
 بیـــــان إعلامي
 

 بمقر الرقابة المالیة:
 

 حلقة نقاشیة لتعدیل بعض أحكام مواد قانون التمویل العقاري وتطبیق معاییر ملاءة مالیة متكاملة على شركات التمویل
 العقاري

 
 د. عمران: زیادة الحد الأقصى لنسبة التمویل الممنوح للأغراض السكنیة للمستثمر الواحد إلى 15% من صافي●

 حقوق الملكیة لشركة التمویل العقاري بدلا من %10
 د. عمران: الرقابة المالیة توافق على مقترح لشركات التمویل العقاري بإنشاء "سجل الضمان العقاري"●
 د. عمران: لجمع شركة التمویل بین أكثر من نشاط تمویلي نحتاج لتعدیل معاییر الملاءة المالیة المطبقة على نشاط●

 التمویل العقارى كي تتماشى مع التعدیلات الواردة على معاییر الملاءة المالیة لنشاطي التأجیر التمویلي والتخصیم
 

 أكد الدكتور محمد عمران – رئیس هیئة الرقابة المالیة أن تعدیل قیمة التمویل الممنوح لمستثمر واحد للأغراض السكنیة
 لیصبح حده الأقصى 15% بدلا من 10% من صافي حقوق الملكیة لشركة التمویل العقاري وذلك للشخص الطبیعي وزوجه

 وأولاده القصر، وكذلك زیادة الحد الأقصى للأغراض الغیر سكنیة إلى 30% بدلا من 20% من صافي حقوق الملكیة
 للشركة التمویل العقاري للشخص الطبیعي وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة به، قد

 جاء استجابة لمقترح من الاتحاد المصري للتمویل العقاري لمساندة شركات التمویل العقاري في تلبیة رغبة شریحة من
 العملاء مؤهلة للحصول على تمویلات بقیم مرتفعة، وتماشیاً مع ما رصدته تقاریر الرقابة المالیة من استمرار اتجاه استحواذ
 المسـتثمرین من فئــة مساحة الوحـدات (أكبر من 86م2) على أعلـى نسبة من التمویلات بلغــت نحـــو 85.69% في الربع

 الثانى من عام 2020 بسبب توسـع الدولـة فـي بیــع الوحـدات التــابعة لكــل مـن وزارة الاســكان وهیئــة المجتمعــات
 العمرانیة وغیـره مـن مشـروعات الاسـكان الاجتماعي، علما بأن نسبة المستثمرین من نفس فئة المساحة كانت %93.16

 عن نفس الفترة من عام 2019.
 

 جاء ذلك خلال افتتاح رئیس الهیئة لفعالیات الحلقة النقاشیة التي استضافتها الرقابة المالیة – بمقرها بالقریة الذكیة -لعرض
 معاییر ملاءة مالیة متكاملة لشركات التمویل العقاري، واستعراض وجهات النظر فى التعدیلات المقترحة على بعض أحكام

 مواد قانون التمویل العقاري، وبحضور مــي عبد الحمید الرئیس التنفیذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمویل
 العقاري، وناجى فهمي رئیس الاتحاد المصري للتمویل العقاري وأعضاء اللجنة الاستشاریة للتمویل العقاري بجانب مسؤولي

 ورؤساء شركات التمویل العقاري.
 

 وقال الدكتور عمران أن الهیئة دعت لعقد هذ اللقاء لضمان مزاولة نشاط التمویل العقاري بكفاءة والحفاظ على قدرة وإمكانیات
 شركات التمویل العقاري البالغ عددها 14 شركة تمویل وإعادة تمویل عقارى بإجمالي رؤوس أموال مصدرة بلغت قیمتها
 على نحو تراكمي حوالي 2384.5 ملیون جنیه بنهایة الربع الثاني من عام 2020، وفى ذات الوقت تهیئة نشاط التمویل

 العقاري كي یتماشى مع التعدیلات الواردة على معاییر الملاءة المالیة لنشاطي التأجیر التمویلي والتخصیم، تمهیداً لبناء نسق
 موحد یتیح لشركات التمویل الجمع بین أكثر من نشاط تمویلي.

 
 وأضاف د. عمران أن الهیئة سعت لاستكمال معاییر الملاءة المالیة لشركات التمویل العقارى علاوة على الوارد منها – حالیا

 باللائحة التنفیذیة لقانون التمویل العقاري – من ضرورة ألا یزید حجم التمویل الذي تحصل علیها الشركة عن طریق
 الاقتراض عن عشرة أمثال، وألا تزید هذه النسبة عن 25 مِثل حقوق الملكیة بالنسبة لشركات إعادة التمویل العقاري.

 



  وبحسب عمران فإن إجراء تعدیل في معاییر الملاءة المالیة یأتي لتركیز الاهتمام على إدارة المخاطر التي تواجهها الشركات
 المرخص لها بمزاولة نشاط التمویل العقاري وتدعیم قدرتها فى التحوط لمواجهة مخاطر الائتمان، والتشغیل، للحفاظ في جمیع
 الاوقات على الحد الأدنى لمعیار كفایة رأس المال والمتمثل في نسبة ملاءة مالیة یجب ألا تقل عن (12%) یتم احتسابها بین

 عناصر القاعدة الرأسمالیة وبین الأصول مرجحة بأوزان المخاطر مضافاً إلیها هامش تغطیة مخاطر التشغیل، مع التأكید على
 إلزام الشركات بمعیار السیولة بحیث یجب ألا تقل نسبة الأموال السائلة نقداً وما في حكمها وشهادات الإیداع والادخار البنكیة

 وأذون الخزانة الحكومیة ووثائق صنادیق أسواق النقد وصنادیق أدوات الدین عن (10%) من الالتزامات الجاریة.
 

 ومن ناحیة أخرى فقد أوضح د. عمران أن الهیئة استحسنت المقترحات الواردة من اللجنة الاستشاریة للتمویل العقاري و
 الاتحاد المصري للتمویل العقاري والخاصة بتعدیل بعض مواد قانون التمویل العقاري، وسیتم عرضها على مجلس إدارة

 الهیئة -في أقرب اجتماع له- بعد ما أبدت الهیئة موافقتها المبدئیة على استحداث مادة لإنشاء "سجل الضمان العقاري" بالرقابة
 المالیة لإشهار حقوق الضمان العقاري وأي تعدیل أو شطب یرد علیها وإلزام أطراف التمویل بقید اتفاق التمویل بالسجل

 المشار إلیه بعد إثبات تاریخه بالشهر العقاري، وبذلك یتم حصر جمیع البیانات الجوهریة لاتفاق التمویل لدى الهیئة باعتبارها
 الجهة الحاكمة والمنظمة للنشاط منعاً لأي تلاعب في تلك البیانات ولإضفاء صفة الرسمیة على اتفاق التمویل العقاري خاصة

 إذا كان لم یسجل بعد بالشهر العقاري مما یضمن حمایة حقوق أطراف الاتفاق حتى إتمام إجراء الشهر. بالإضافة لضمان
 سریة بیانات الاتفاق المقیدة الذي یتم إشهاره بسجل الضمان العقاري المقترح إنشاءه وإبراز أهمیتها وقیمتها من خلال النص

 على اعتبارها ملكاً للهیئة وإعطائها حجیة المحررات الرسمیة في الإثبات للكافة مُعَرفة موقف العقارات الممولة والضامنة
 المدونة بالسجل.


